كتاب دورى رقم (11) لسنه 1977





بشأن ضم اجر الجمع للمرتب 

صدر القانون رقم 103 لسنه 1975 بضم اجر أيام الجمع إلى مرتب العاملين على أن تستهلك بواقع 50% من قيمة علاوات الترقية التى تتم ابتداء من أول ديسمبر 1975 .                وبصدور القانون رقم 53 لسنة 1976 بزيادة أعانة غلاء المعيشة الممنوحة بالقرار الجمهورى رقم 390 لسنة 1975 بنسبة 40% مع عدم تجاوز مجموع ما يتقاضاه العامل من مرتب أو أجر أساسى بالإضافة إلى إعانة غلاء  المعيشة خمسين جنيها – ثار البحث عن مدى جواز زيادة مرتب العامل عما نصت عليه الفقرة (ب) من قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1975 بعد ضم اجر أيام الجمعة إليه أى يتجاوز الخمسين جنيها          

     وقد انتهت إدارة الفتوى لوزارة الرأى أن أجور أيام الجمع االتى قضى  القانون رقم 103 لسنة 1975 المشار إلية بضمها إلى مرتبات العاملين لا تصبح جزءا لا يتجزأ من المرتب الاساسى للعامل إلا باستهلاكها بمعنى أن العامل يستحق اقتضاء غلاء معيشة إلى الحد الذى يصل به المرتب والغلاء خمسين جنيها ولو كان المرتب الذى يحصل عليه يزيد عن هذا القدر نتيجة احتفاظه بجزء من أجر أيام الجمع لم يتم استهلاكه بعد ......... 

     وقد ثار البحث على ضوء ما انتهت إليه هذه الفتوى عما إذا كان أجر أيام الجمع يسرى عليه ما يسرى على المرتب من خضوعه لاشتراكات التأمين والمعاش وعما إذا كان هذا الخضوع يسرى فقط بالنسبة للجزء من أجر أيام الجمع الذى تم استهلاكه أم يسرى بالنسبة للأجر جميعه . 


وانتهى الراى بالهيئة إلى أن اجر أيام الجمع يخضع لاستقطاعات التامين والمعاشات حتى ولو لم يكن تم استهلاكه بعد تأسيسا على المادة الخامسة من قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معدلا بالقانون                                              رقم 25 لسنة 1977 نصت على أن المقصود بالأجر فى تطبيق أحكام هذا القانون هو ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى لقاء عمله الاصلى وعلى أن المستحقات المعايشة ستؤدى على هذا الأساس حين وجوبها 


لذلك تسترعى الهيئة نظر الجهات الإدارية إلى ضرورة خصم اشتراكات التامين والمعاشات والادخار عن كامل الأجر بما فيه اجر أيام الجمع الذى لم يتم استهلاكه 

تحريرا فى 8/8/1977               رئيس مجلس الإدارة 

 ( محمد زكى عصمت )






